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، نائــــب )الــــسويد(تــــولى الــــسيد فــــيفن نيلــــسون      
  .الرئاسة الرئيس،
  .١٠/١٥افتُتحت الجلسة في الساعة   

ــة   ــصيغة النهائيــــ ــع الــــ ــانون   وضــــ ــتراع قــــ ــدليل اشــــ  لــــ
 النمـــوذجي للاشـــتراء العمـــومي واعتمـــاده    الأونـــسيترال

 Add.2  وA/CN.9/754Add.1  وA/CN.9/745( )تـــــــــــــــــابع(
  )Add.19 إلى Add.1  وA/CN.9/WG.I/WP.79 و

  A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.5الوثيقة 
وجهـت الانتبـاه    ): الأمانـة العامـة    (السيدة نيكـولاس    - ١

ــرة  ــر الفريــــق العامــــل الأول  ١٩إلى الفقــ المعــــني ( مــــن تقريــ
ــشتريات ــشرين  ) بالمـ ــة والعـ ــه الحاديـ ، )A/CN.9/745(في دورتـ

الذي يسرد التغـييرات الـتي وافـق الفريـق العامـل علـى إدخالهـا                
ــة  ــة  . A/CN.9/WG.I/WP.79/Add5إلى الوثيق ــت إن الأمان وقال

 ٢١العامة لم تنجز بعد العملية الهامة لإعـادة صـياغة الفقـرات             
  . والتي طلبها الفريق العامل١٦وما بعدها، التي تتعلق بالمادة 

قــال، ): ت المتحــدة الأمريكيــةالولايــا (الــسيد والاس  - ٢
، إنــه يكــرر ٥ مــن الإضــافة ٣٠شــارته إلى الفقــرة إفي معــرض 

رأي وفـــده بأنـــه لا يمكـــن للمؤســـسات الـــصغيرة والمتوســـطة  
ــأن       ــاءات وب ــى ضــمانات العط ــسهولة عل الحجــم أن تحــصل ب
  . طلبات تقديمها قد تثنيهم عن المشاركة في إجراءات الاشتراء

يـق العامـل طلـب إعـادة صـياغة          ضاف قائلاً إن الفر   أو  - ٣
ــرة   ــواردة في الفقـ ــة الأولى الـ ــدليل  ٣٠الجملـ  مـــن مـــشروع الـ

بعبارات أكثر حياداً من ذي قبل تفادياً لإبلاغ أية رسـالة بـأن            
ضــــمانات العطــــاءات ضــــرورية أو مقترحــــة لــــبعض أنــــواع 

وإن وفـده لا يوافـق علـى أن عطـاءات المناقـصات             . المشتريات
صغيرة والمتوســـطة الحجـــم في تيـــسر مـــشاركة المؤســـسات ال ـــ

ــمانات      ــأن ضـ ــدرك بـ ــه يـ ــع أنـ ــك مـ ــومي، ذلـ ــتراء العمـ الاشـ
العطاءات قد تخفف من شواغل جهـة الاشـتراء إزاء مـؤهلات            

ــدة أثنــاء ســير إجــراءات        ــات المــزودة أو المتعاق ــدرات الجه وق
  .الاشتراء

ــسيدة نيكــولاس   - ٤ ــة العامــة  (ال قالــت إن فهــم  ): الأمان
الفريق العامل بشأن ضـمانات العطـاءات       الأمانة العامة لمناقشة    

هــو أن الفريــق يرغــب في الاســتماع إلى تعليــق متــوزان بــشأن  
ــادة  ــا     ١٧المـ ــرض مزايـ ــاً يعـ ــوذجي، تعليقـ ــانون النمـ ــن القـ  مـ

والإشـــارة إلى تلـــك المزايـــا   . ضـــمانات العطـــاءات وعيوبهـــا  
ــدد لمـــشاركة المؤســـسات الـــصغيرة    والعيـــوب في الـــسياق المحـ

وسين في نـص تقريـر الفريـق العامـل ومـن            والمتوسطة ترد بين ق   
  .ثم يمكن للجنة أن تقرر إدراجها أم لا

ــرئيس  - ٥ ــك، عمــا إذا كــان مــن    : ال ســأل، في ضــوء ذل
لحــذف أيـة إشــارة  ) ي(الممكـن إعـادة صــياغة الفقـرة الفرعيـة     

  .إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
د قال إنه يصر علـى أن يـر       ): النمسا (السيد فروهمان   - ٦

في مشروع الدليل تفسير أكثر توازناً لمزايـا وعيـوب ضـمانات            
  .العطاءات 

قالــت، موجهــة ): الأمانــة العامــة (الــسيدة نيكــولاس  - ٧
، إن مـسألة  ٥ مـن الإضـافة    ٣٠الانتباه مرة أخـرى إلى الفقـرة        

ضمانات العطاءات قـد نـشأت أصـلاً فيمـا يتعلـق بالمناقـصات              
نـاك مـن إشـارة محـددة إلى         وأنـه لـيس ه    . الإلكترونية المعكوسة 

، ولكــن الفقــرة ١٧المؤســسات الــصغيرة والمتوســطة في المــادة  
كمـا أنهـا    . تحدد ما لها من مزايـا وعيـوب محتملـة         ) ي(الفرعية  

 مــــن ٣٥الأخــــيرة مــــن الفقــــرة توجــــه الانتبــــاه إلى الجملــــة 
واختتمــت قائلــة إنهــا . ، الــتي حُــسمت فيهــا المــسألة٥ الإضـافة 

  .لك يرضي اللجنةتتساءل عما إذا كان ذ
قـال إن هنـاك أغلبيـة       ): فرنـسا  (السيد غـران ديـسنو      - ٨

في الفريق العامل تحبذ طلب تقديم ضـمانات العطـاءات ولكـن      
ــها بلــده، تعــارض ذلــك   ــة . بعــض البلــدان، ومن وينبغــي للأمان
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ــرة       ــة الأولى في الفق ــد صــياغة الجمل ــالي أن تعي ــة بالت  ٣٠العام
  .بعبارات أكثر حياداً أو موضوعية

تقــــدم ) ي(١٩قــــال إن الفقــــرة الفرعيــــة : الــــرئيس  - ٩
يبــدو صـورة متوازنــة للمناقــشات بـشأن مزايــا ضــمانات    كمـا 

غير أن الشكوك تـساوره إزاء اسـتخدام        . العطاءات ومساوئها 
؛ وربمـــا يكــون مـــن الأدق التحـــدث عـــن  “ولايـــات”عبــارة  

ــسا أن      . “حــالات” ــل فرن ــب إلى ممث ــه يطل ــائلاً إن وأضــاف ق
  ).ي(١٩ على الفقرة الفرعية يوضح اعتراضه

قـال إنـه يعتـرض علـى        ): فرنسا (السيد غران ديسنو    - ١٠
ــد       ــديم ضــمانات العطــاءات ق ــب تق ــأن طل ــاع ب إعطــاء الانطب
يكــون لــه أثــر إيجــابي علــى المؤســسات الــصغيرة والمتوســطة        

وعلاوة على ذلك، يفيد النص المقترح بـأن ضـمانات          . الحجم
لا ينبغــي للجنــة أن تــدخل و. العطــاءات هــي القاعــدة الــسائدة

في مناقشة مزايا أو مـساوئ ضـمانات العطـاءات للمؤسـسات            
الـــصغيرة والمتوســـطة الحجـــم بـــل ينبغـــي أن يـــشير الـــنص إلى  

  .وجودهما معاً
قـال إن   ): الولايات المتحدة الأمريكية   (السيد والاس   - ١١

تفيــد بــأن ) ي(١٩الطريقــة الــتي صــيغت فيهــا الفقــرة الفرعيــة 
ءات مواتية في بعض الولايـات القـضائية، بينمـا        ضمانات العطا 

ويمكــن تحقيــق التــوازن بمجــرد . هــي ســلبية في ولايــات أخــرى
التوضيح بأنه يمكن لضمانات العطاءات في جميع الولايـات أن          

  .تقدم المزايا والمساوئ على حد سواء
ــرئيس  - ١٢ ــار   : الــ ــارته إلى أن آثــ ــرض إشــ ــال، في معــ قــ

ــة ب   ــاءات ليـــست خاصـ ــمانات العطـ ــصغيرة  ضـ ــسات الـ المؤسـ
والمتوســطة الحجــم، إنــه يقتــرح أن تحــذف الإشــارات إلى كــل 
مــــن المؤســــسات الــــصغيرة والمتوســــطة الحجــــم والولايــــات   

ويعتبر أن اللجنة توافق على اقتراحـه وتـود أن تـدع            . القضائية
  .أمر إعادة الصياغة للأمانة العامة

  .وقد تقرر ذلك  - ١٣

قــال، ): دة الأمريكيــةالولايــات المتحــ (الــسيد والاس  - ١٤
، إن وفــده ٥ مــن الإضــافة ٤١في معــرض إشــارته إلى الفقــرة  

يــرى أن الجملــة الأولى، الــتي تــدرج عــدداً مــن العوامــل، هــي   
وإنــه لا يتــذكر أيــة مناقــشة في الفريــق   . جملــة مــصقولة للغايــة 

العامـــل بـــشأن المـــسألة المعقـــدة المتعلقـــة بالعوامـــل الجغرافيـــة،  
وإنه يقترح تبـسيط الجملـة    . أهيل الأولي سيما إجراءات الت   ولا

  .المعنية
قالـت إنـه ينبغـي      ): الأمانـة العامـة    (السيدة نيكولاس   - ١٥

ــراءة الفقــرة   ــالفقرة الــسابقة  ٤١ق  ٤٠وإن الفقــرة .  مقترنــة ب
 ٤١تطرح مسألة إصدار منشورات دولية، بينما تحـدد الفقـرة           

ــا    ــتعين تقييمه ــتي ي ــل ال ــواع العوام ــس  . أن ــل لي ــذه العوام ت وه
  .مباشرة، وهذا ما جعل النص بالأحرى معقداً

مـن  ) ٤ (٣٣قال، موجهاً الانتباه إلى المـادة       : الرئيس  - ١٦
 علـى مــا هــي  ٤١القـانون النمــوذجي، إنــه ينبغـي تــرك الفقــرة   

ــه ــوذجي ولا تـــضيف   . عليـ ــانون النمـ ــسير للقـ ــرد تفـ ــي مجـ فهـ
  .إليه شيئا
ال إنه  ق): الولايات المتحدة الأمريكية   (السيد والاس   - ١٧

  .يستطيع قبول اقتراح الرئيس
  

  A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6الوثيقة 
 “تـسوغ ”قالـت إن عبـارة      ): كنـدا  (السيدة لـوبلان    - ١٨

  . من الإضافة هي عبارة غير ملائمة٦المستخدمة في الفقرة 
ــسنو   - ١٩ ــسيد غــران دي ــسا (ال ــه يتفــق مــع   ): فرن ــال إن ق

 الـواردة  “تـسويغ ”ة كندا، مضيفاً بأنه يتعين أيـضاً تغـيير عبـار    
  .٧في الفقرة 

ــارة   : الــرئيس  - ٢٠ ــه يوافــق علــى أن عب  “تــسوغ”قــال إن
  .تعكس نتائج المناقشات التي أجريت لا
ــوبلان   - ٢١ ــسيدة ل ــدا (ال ــادة    ): كن ــرح إع ــا تقت ــت إنه قال

يجـب  ”:  علـى النحـو التـالي      ٦صياغة الجملة الثانية من الفقـرة       
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 فيه أسـاس الـسعر      توجيه طلب من المورد أو المقاول يستوضح      
الذي حدد ويؤكد أية تفاصيل أخرى في هذا الصدد قـد تلـزم             
لإتاحــة المجــال أمــام جهــة الاشــتراء كــي تــستنتج مــا إذا كــان    
بإمكان الجهة الموردة أو المتعاقدة أن تنجز عقـد الاشـتراء لقـاء             

  .“السعر المعروض
قــال معربــاً عــن القلــق إن الــصيغة المقترحــة  : الــرئيس  - ٢٢

  .كثيراً فيما آلت إليهمغالية 
قــال، ): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (الــسيد والاس  - ٢٣

 تلمـح بالفعــل إلى  ٧معربـاً عـن اتفاقـه مــع الـرئيس، إن الفقـرة      
وقـــد أعـــرب عـــن مخـــاوف مـــن أن إجـــراءات  . هـــذه المـــسألة

. المناقصات الإلكترونيـة قـد تخفـض الأسـعار أكثـر مـن الـلازم              
ل أن يُطلــب إلى المــوردين أو ومــع ذلــك، فإنــه مــن غــير المعقــو

المقاولين توضيح الأسـاس الـذي يتحـدد بموجبـه الـسعر، فهـذه           
وما لم يتسن تخفيف صياغة التعـديل المقتـرح         . المعلومات سرية 

  .من ممثل كندا، ينبغي رفضها
 مــن ٢٠قــال، مــسترعياً الانتبــاه إلى الفقــرة : الــرئيس  - ٢٤

سـعار، إن الأمانـة     تقرير الفريق العامل الـذي يتنـاول مـسألة الأ         
 في ضــوء الفقــرات الفرعيــة ٦العامــة قــد تعيــد صــياغة الفقــرة  

  .٢٠من الفقرة ) د( و) ج( و) ب(
قالــت إن وفــدها يتفــق مــن ): كنــدا (الــسيدة لــوبلان  - ٢٥

حيــث المبــدأ مــع الآراء الــتي أعــرب عنــها كــل مــن الولايــات    
 المتحــدة الأمريكيــة والــرئيس ويــسعده أن يتــرك للأمانــة العامــة

  .٦أمر تحسين صياغة الفقرة 
قال إنه  ): الولايات المتحدة الأمريكية   (السيد والاس   - ٢٦

وإن . ١٤ة في الفقــرة  الــوارد“شــاملة”يطلــب حــذف عبــارة 
ستند إليهـــا لاســـتبعاد مـــورِّد أو مقـــاول مـــن   يُـــالأســـس الـــتي

إجراءات الاشتراء لأسباب غير متصلة بـالمؤهلات أو بمحتـوى          
ضع لتغــييرات مــع مــرور الــزمن ويتعــذر العــرض المقــدَّم قــد تخــ

  .تقديم قائمة شاملة

قــال، في ضــوء عنـــوان   ): النمـــسا (الــسيد فروهمــان    - ٢٧
 ١٤، إنــــه ينبغــــي الإبقــــاء علــــى صــــياغة الفقــــرة ٢١ المــــادة
  .تغيير دون
ــرئيس  - ٢٨ ــأن  : ال ــاد ب ــباب  ”أف ــة بالأس ــديم قائم ــد “تق  ق

  .يشكل صياغة مفضلة
 قال، معرباً عن تفهمـه      ):فرنسا (السيد غران ديسنو    - ٢٩

للـــشواغل الـــتي أبـــداها وفـــد الولايـــات المتحـــدة، إنـــه يقتـــرح 
 أو “كاملــــة” بعبــــارة “شــــاملة ”الاستعاضــــة عــــن عبــــارة 

  .“مغلقة”
قــال، في معــرض إشــارته إلى الاتفــاق علــى  : الــرئيس  - ٣٠

ــارة   ــارة    “شــاملة”حــذف عب ــد تجــد عب ــة ق ــة العام ، إن الأمان
  . مرضية بصورة أكبر“الأسباب الوحيدة” أو “لأسباب”
قالــت، في معــرض إشــارتها ): كنــدا (الــسيدة لــوبلان  - ٣١

ــرة  ــي     ١٨إلى الفقــ ــاقش تعريفــ ــل نــ ــق العامــ ــع أن الفريــ ، مــ
تــــضارب  ” و“ميــــزة تنافــــسية غــــير منــــصفة”المــــصطلحين 

وإنـه  . ، لا يبـدو أن الـنص يقـدم مزيـداً مـن الوضـوح        “المصالح
 تُعرف هـذين  ينبغي، على أية حال، أن يترك الأمر للدول كي      

ــا المحلـــي ولـــن يكـــون إدراج أي    ــار قانونهـ المـــصطلحين في إطـ
  .تعريف في هذا النص أمراً ضرورياً

ــشي ســيروين   - ٣٢ ــسيد إمبات ــا (ال أعــرب عــن  ): كولومبي
موافقته على ألا يرد تعريفا المصطلحين اللذين أشـارت إليهمـا           
ممثلة كندا في الدليل؛ بل أن يترك للـسلطات الوطنيـة المختـصة             

فهنـاك عوامـل عديـدة تحـدد     . أمر تحديـد مـا يعنيـه المـصطلحان       
المزايا التنافـسية غـير المنـصفة، بمـا فيهـا مزايـا التفـوق الـتقني أو                  

  .الاقتصادي
ســأل ممثلــة وفــد كنــدا عمــا إذا كانــت قــد   : الــرئيس  - ٣٣

 مــن تقريــر الفريــق العامــل،    ٢٠أخــذت في اعتبارهــا الفقــرة   
 تفاصـــيل هامـــة عـــن    ، الـــتي تتـــضمن  ٦ســـيما الحاشـــية   ولا

  .التعاريف
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قالــت إنهــا تطلــب ببــساطة  ): كنــدا (الــسيدة لــوبلان  - ٣٤
التوضــيح ولكــن وفــدها يــرى عــدم تعريــف المــصطلحين علــى  

وقالــت إنهــا تريــد التأكــد مــن أن رأيهــا ســيؤخذ في . الإطــلاق
  .الحسبان متى أنجز إعداد الدليل

نـة  قالـت إن اللج   ): الأمانـة العامـة    (السيدة نيكولاس   - ٣٥
لديها حرية القرار بشأن ما إذا كان أياً من المصطلحين يحتـاج            

وقد يفسر الجهـاز القـضائي      . إلى تعريف في القانون النموذجي    
في بعض البلدان هذين المصطلحين على أساس كل حالة علـى          

ــتي     . حــدة ــشات ال ــساعد المناق ــك، فمــن المحتمــل أن ت ــع ذل وم
ة في تعريـــف جـــرت في الفريـــق العامـــل تلـــك البلـــدان الراغب ـــ

  .المصطلحين في تشريعاتها
مــن ) ز (٢٠ن الفقــرة الفرعيــة أقــال يبــدو : الــرئيس  - ٣٦

  .تقرير الفريق العامل تعبر بشكل مرضٍ عن توافق الآراء
قالــت إنهــا تطلــب   ): البنــك الــدولي  (الــسيدة ميلــر   - ٣٧

 والمرتبطــة ٤٨حــذف الوصــلة الإلكترونيــة الــواردة في الفقــرة  
 للحظـــر لأنهـــا لا تمـــت بـــصلة بالمـــسألة  بنظـــام البنـــك الـــدولي

  .المطروحة، وهي استخلاص المعلومات
قال إن الأمانة العامة ستبت في طلب البنـك         : الرئيس  - ٣٨

  .الدولي
سأل عمـا يمكـن أن يحـدث        ): أوغندا (السيد موغاشا   - ٣٩

 الــواردة في ٤للحواشــي الــواردة في الإضــافات، مثــل الحاشــية 
  .٦الإضافة 

قــال في إجابتــه إن جميــع الحواشــي المتــضمنة : الــرئيس  - ٤٠
في الوثيقة الختامية ستحذف وإن النص الوارد فيها سيدمج في          

  .صلب الدليل
  

  A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8الوثيقة 
 ٦قـال إن صـياغة الفقـرة    ): النمـسا  (السيد فروهمـان    - ٤١

، بينمـــا )١( ٢٨قـــد تـــسبب الالتبـــاس لأنهـــا تـــشير إلى المـــادة 

وسـأل عـن طريقـة تقـديم الـنص          . ضافة مـواد لاحقـة    تتناول الإ 
  .النهائي، مع مراعاة ضرورة الرجوع إليه

قالـت إن الفريـق     ): الأمانـة العامـة    (السيدة نيكولاس   - ٤٢
العامل قد أصـدر تعليمـات إلى الأمانـة العامـة تقـضي بتجميـع               
التعليقــات اللازمــة لكــل أســلوب اشــتراء في آن واحــد، الأمــر  

وقـد يكـون مـن      . ٨عـرض محتـوى الإضـافة       الذي يبرر طريقـة     
 ليــصبح ٦الأوضــح أن يعــاد النظــر في العنــوان الــسابق للفقــرة  

  .“مقدمة لمناقصة مفتوحة”: كما يلي
قال ربما يكـون الأمـر أكثـر منطقيـةً أن يغـير             : الرئيس  - ٤٣

، بحيـــث تبـــدأ ببيـــان عـــدم وجـــود شـــروط  ٦ترتيـــب الفقـــرة 
ن تكلف الأمانـة العامـة    ويقترح أ . لاستخدام المناقصة المفتوحة  

ــة      ــصة وطريق ــضمون المناق ــة لم ــصيغة النهائي ــضمان وضــوح ال ب
  .عرضها
قـال إن   ): الولايات المتحدة الأمريكية   (السيد والاس   - ٤٤

ــرة    ــارة الأخــيرة في الفق ــين قوســين،   ١١العب ــواردة ب ــع ”، ال م
ــا ــدين مــن      م ــاولين المبعَ ــورِّدين أو المق ــستتبع ذلــك مــن أنَّ الم ي

 إجراءات الاشتراء لن يكون بمستطاعهم الحصول       المشاركة في 
ــاس  ــائق الالتمـ ــى وثـ ــده “علـ ــشكلة لوفـ ــرح مـ ــي . ، تطـ وينبغـ

للمــوردين والمتعاقــدين أن يتمكنــوا مــن الحــصول علــى وثــائق   
ــارة “لــن يكــون بمــستطاعهم ”الالتمــاس، وإن عبــارة   هــي عب

  .قوية للغاية
ــرئيس  - ٤٥ ــستطاع     : ال ــى أن يكــون بم ــق عل ــه يواف ــال إن ق

ين أو المتعاقــدين المبعــدين مــن المــشاركة في إجــراءات     المــورد
  .الاشتراء الحصول على الوثائق عند الطلب

قــــال إن وثــــائق ): فرنــــسا (الــــسيد غــــران ديــــسنو  - ٤٦
الالتماس في العديد من النظم الوطنية، بمـا فيهـا وثـائق فرنـسا،              
. لا تعمــم إلا علــى المرشــحين النــاجحين، ولا تتــاح للجمهــور

ــب  ــي أن ي ــصياغة     وينبغ ــك ب ــو أمكــن ذل ــنص، ول ــك في ال ين ذل
  .محسنة
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قـال إن الأمانـة العامـة تـرى أن الـنص يحقـق          : الرئيس  - ٤٧
التــوازن الــضروري بالإشــارة إلى حــق المــوردين أو المتعاقــدين   
المستبعدين من المشاركة في إجراءات الاشتراء للحـصول علـى          

  .٣٨وثائق الالتماس بموجب المادة 
قـال إن   ): ولايات المتحدة الأمريكية  ال (السيد والاس   - ٤٨

 هـي جملـة   ٢٤في رأي وفده أن الجملة قبل الأخيرة من الفقرة          
فإنه حالما يسلم عطاء ما، لا يتعرض تقـديم العطـاءات           . مضللة

للمجازفة من الموردين أو المتعاقـدين فحـسب بـل كـذلك مـن              
  .جهة الاشتراء

الــنص قالـت إن  ): الأمانــة العامـة  (الـسيدة نيكـولاس    - ٤٩
ســتعاد صــياغته ليــبين الإشــارة إلى حــالات فــشل النظــام في       

  .مرحلة ما قبل تسلم جهة الاشتراء للعطاءات
  .قال إنه يعتبر الحل المقترح مقبولاً: الرئيس  - ٥٠
  

  A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10الوثيقة 
قال إنه  ): الولايات المتحدة الأمريكية   (السيد والاس   - ٥١

 في مقدمـة مـواد القـانون النمـوذجي،       يرحب بالإشارة الـواردة   
وحرصــاًً علــى زيــادة ســهولة . وكـذلك بالإشــارة إلى الفــصول 

ــع      ــهج في جمي القــراءة، ســيكون مــن المجــدي أن يطبــق هــذا الن
  .مراحل مشروع الدليل

قـال إن الأمانـة العامـة ستتـصرف بنـاء علـى             : الرئيس  - ٥٢
  .اقتراح الولايات المتحدة

  
  A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13الوثيقة 

سـأل عـن سـبب حـذف        ): الـصين  (السيد جاو يونغ    - ٥٣
 مـــن مـــشروع “البنـــاء ” و“الخـــدمات ”تعريـــف مـــصطلحي

  .١٣الدليل، فقد أدى ذلك إلى عدم الوضوح في الإضافة 
أشــارت إلى أن ): الأمانــة العامــة (الــسيدة نيكــولاس  - ٥٤

الفريق العامل واللجنة قررا أنه لا حاجـة، عنـد تنقـيح القـانون              

. لنموذجي، للتمييز بين شـراء الـسلع أو الخـدمات أو التـشييد            ا
 اسـتخداماً متـسقاً     “موضوع الاشتراء ”تخدم عبارة    تُس ولهذا،

في جميــع مواضــع القـــانون النمــوذجي مــع أن الإشـــارات إلى     
السلع والتشييد والخدمات ترد في مشروع الدليل حيثما كـان          

تبعد صـراحة   وإن الفريـق العامـل اس ـ     . ذلك مناسبا أو ضـروريا    
 في الـــسياق “التـــشييد ” و“الخـــدمات”تعريـــف مـــصطلحي 

. ١٣المحدد للمناقصات الإلكترونيـة، وهـي موضـوع الإضـافة           
ــرة   ــافت إن الفقـ ــافة  ٤وأضـ ــن الإضـ ــف  ٣ مـ ــشير إلى تعريـ  تـ

ــتراء”  وتتـــضمن مواصـــفات الـــسلع والتـــشييد  “مـــسألة الاشـ
ن والخدمات، مع أنها تعتمـد علـى التعـاريف الـواردة في القـانو             

  .١٩٩٤النموذجي لعام 
  

  A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.14الوثيقة 
قـال، في معـرض إشـارته       ): الـصين  (السيد جاو يونغ    - ٥٥

إلى أن ترجمــة مــشروع الــدليل إلى اللغــة الــصينية تفتقــر بوجــه   
 جسيم للغاية يـرد في      أعام إلى الدقة، إنه يوجه الانتباه إلى خط       

ــداً في اســتخدام المر ١٤الإضــافة  ــة   ، وتحدي ــصينية لكلم ــة ال ادف
فهـي بطبيعـة   . “المناقـصات الإلكترونيـة   ” للتعـبير عـن      “مزاد”

الحــال مفــاهيم مختلفــة تمامــا، ويمكــن أن يــؤدي هــذا الخطــأ إلى  
  .حدوث قدر كبير من الالتباس أثناء إنشاء العقود في بلده

ــرئيس  - ٥٦ ــا    : ال ــد أحاطــت علم ــة ق ــة العام ــال إن الأمان ق
  .الصينبالنقطة التي أثارها ممثل 

سـأل،  ): الولايات المتحـدة الأمريكيـة     (السيد والاس   - ٥٧
ــع الترجمــة       ــابقة حــدثت م ــشاكل س ــارته إلى م ــرض إش في مع
التحريريــة والــشفوية، عــن إمكانيــة اصــطحاب الوفــود لخــبراء   
  .لغويين في الاجتماعات تفادياً للترجمات الخاطئة في المستقبل

الـت إن الأمانـة     ق): الأمانـة العامـة    (السيدة نيكولاس   - ٥٨
. العامة تعمل عن كثب مع دوائر الترجمـة بـشأن المـصطلحات           

وإن المترجمين التحريريين يرحبون دائما بمـا يقدمـه الوفـود مـن             
  .تعليقات بناءة
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  A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.16الوثيقة 
ــسيد فروهمــان   - ٥٩ ــة   ): النمــسا (ال ــسأل الأمان ــه ي ــال إن ق

ــدليل ي ــالعامــة عمــا إذا كــان مــشروع     ١٦بين، في الإضــافة ال
في موضع آخـر، عـدم وجـود أي التـزام يترتـب علـى جهـة                  أو

تفــاق إطـاري في حـال التعــرض   االاشـتراء يقـضي بـاللجوء إلى    
  .لخطر التواطؤ

قالـت إنهـا تؤكـد      ): الأمانة العامـة   (السيدة نيكولاس   - ٦٠
وإنهـا سـتوفر الإسـناد الـصحيح        . أن مشروع الدليل يبين ذلـك     

  .في مرحلة لاحقة
قــال، ): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (الــسيد والاس  - ٦١

، إنــه يطلــب توضــيح الفقــرة ٢في معــرض إشــارته إلى الحاشــية 
الفرعية الـواردة في تقريـر الفريـق العامـل الـتي تـشير إلى ذلـك،                

  ).د (١٠وهي تحديداً الفقرة 
أشــارت إلى أنــه ): الأمانــة العامــة (الــسيدة نيكــولاس  - ٦٢

اقـشة المطولـة الـتي جـرت في الفريـق العامـل علـى          اتفق أثناء المن  
أن جهات الاشتراء لـن تلـزم قانونـاً في بدايـة الإجـراء بتحديـد          

ــاق إطــاري    ــع، . عــدد أدنى مــن الأطــراف في أي اتف وفي الواق
ينبغي تشجيع جهات الاشتراء منذ البداية على النظـر فيمـا إذا            

 أمـراً  كان تحديد عدد أدنى من الأطـراف في الاتفـاق الإطـاري    
وفيمـا تتـوخى جهـة الاشـتراء احتمـال          . مناسباً لطبيعة الـسوق   

ألا يتحقــق الحــد الأدنى المعلــن لعــدد الأطــراف، ينبغــي لهــا أن   
تحــدد في وثيقــة اســتدراج للعــروض الخطــوات الــتي ينبغــي أن    
تتخذها بعد ذلـك، والـتي قـد تـشمل إمكانيـة إبـرام اتفـاق مـع               

  .عدد أقل من الموردين
قــال، ): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (سالــسيد والا  - ٦٣

 لا تشترط حـداً أدنى لعـدد   ١٥في معرض إشارته إلى أن المادة       
الأطراف في أي اتفاق إطاري، من المهم التشجيع علـى اتبـاع            

ومــع ذلــك، فــإن . أفــضل الممارســات، مثــل تحديــد عــدد أدنى 

إتاحة المجال صراحة للكيانات كي تبرم هذا الاتفـاق مـع عـدد           
  .لموردين يقل عن الحد الأدنى تعد ممارسة سيئةمن ا
قالـت إنهـا تـذكر      ): الأمانة العامـة   (السيدة نيكولاس   - ٦٤

اللجنــة بــأن الفريــق العامــل قــرر أن يــسمح لكيانــات الاشــتراء 
ــى أن       ــوردين، عل ــل مــن الم ــاق إطــاري مــع عــدد أق ــإبرام اتف ب

  .تتمكن اللجنة من تعديل النص متى شاءت
قـال إن المـسألة سـبق       ): فرنـسا  (سنوالسيد غران دي ـ    - ٦٥

وإنـه في حـال    . وأن نوقشت مطولا وينبغي عدم إعـادة فتحهـا        
توخت جهة الاشتراء احتمـال ألا يتحقـق العـدد الأدنى المقـرر             

طاري، يمكـن إبـرام الاتفـاق بعـدد         إمن الأطراف في أي اتفاق      
أقل مـن المـوردين للحيلولـة دون إلغـاء عمليـة الاشـتراء، الأمـر             

  .ن يكون معقولاًالذي ل
قــال إن لم تــتح الــصياغة ): النمــسا (الــسيد فروهمــان  - ٦٦

الحالية تحقيقاً لأفضل الممارسـات، فلتـتح بالتـالي لثـاني أفـضلها             
وإنـه يتفـق مـع فرنـسا بأنـه مـن المؤسـف أن تلغـى                 . على الأقل 

عمليــة الــشراء لعــدم الــتمكن مــثلاً مــن إيجــاد طــرفين فحــسب  
  .وليس ثلاثة

قال إنه  ): الولايات المتحدة الأمريكية   (لاسالسيد وا   - ٦٧
ــود طــرح المــسألة لــيس إلا، وإنــه يــستطيع، في ضــوء هــذه        ي

  .المناقشة، أن يوافق على الصيغة الحالية
  

  A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.19الوثيقة 
أشــارت إلى أن ): الأمانــة العامــة (الــسيدة نيكــولاس  - ٦٨

ــة ا   ــره إلى الأمان لعامــة أن تكفــل الفريــق العامــل طلــب في تقري
الاتساق في استخدام المصطلحات الـواردة في مـشروع الـدليل           
برمتــه وأن تــستعيض عــن الــصيغة التوجيهيــة بمناقــشة للقــضايا   
الرئيــسية الناشــئة والخيـــارات المطروحــة في مجــال الـــسياسات     

  .وطمأنت اللجنة بأن الطلب سيلبى بالكامل. لمعالجتها
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  ملاحظات ختامية
قــال، ): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (الــسيد والاس  - ٦٩

في الملاحظات الختامية لتقريره، إن الفريـق العامـل يحـيط علمـا             
بــأن الــدليل لــن يتــضمن مــسردا للمــصطلحات ولكــن الأمانــة  

وبــالنظر إلى . العامــة ستــصدر وثيقــة مماثلــة في الوقــت المناســب
ــة،     ــائق المماثلـ ــة، أو الوثـ ــسارد الدقيقـ ــاظ علـــى المـ ــة الحفـ أهميـ

ضافة إلى حل الفريق العامل، فإنه يـسأل عـن الطريقـة الـتي              بالإ
تعتزم الأمانة العامة انتهاجها لإعداد هذه الوثيقـة وعـن كيفيـة            

  .التمكن من التحقق منها باستمرار
أشــارت إلى أن ): الأمانــة العامــة (الــسيدة نيكــولاس  - ٧٠

الفريق العامل قرر وفي مشاورات عقـدت فيمـا بـين الـدورات             
ــاق  ــسن     أن إرف ــدليل الإرشــادي ل ــشروع ال ــسردٍ مناســب لم م

وعوضــاً عــن ذلــك، ستــصدر . القــوانين هــو أمــر معقــد للغايــة 
الأمانة العامة في الوقت المناسب وثيقة تفسيرية غـير رسميـة قـد             
ــق        ــداولات الفري ــن م ــق ع ــصل، وتنبث ــق مف تتخــذ شــكل تعلي

ووفقاً لمـا يـرد في تقريـر الفريـق العامـل، سـيعاد النظـر                 . العامل
ــانون     دور ــة مــواد أخــرى تقــدم للاســتعانة في ســن الق ــاً في أي ي

النموذجي واستخدامه، وفي حال بررت التعديلات، سـتعرض   
  .على اللجنة لتنظر فيها بصورة غير رسمية من حين لآخر

  .٤٥/١٧رفعت الجلسة الساعة   
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	22 - الرئيس: قال معرباً عن القلق إن الصيغة المقترحة مغالية كثيراً فيما آلت إليه.
	23 - السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): قال، معرباً عن اتفاقه مع الرئيس، إن الفقرة 7 تلمح بالفعل إلى هذه المسألة. وقد أعرب عن مخاوف من أن إجراءات المناقصات الإلكترونية قد تخفض الأسعار أكثر من اللازم. ومع ذلك، فإنه من غير المعقول أن يُطلب إلى الموردين أو المقاولين توضيح الأساس الذي يتحدد بموجبه السعر، فهذه المعلومات سرية. وما لم يتسن تخفيف صياغة التعديل المقترح من ممثل كندا، ينبغي رفضها.
	24 - الرئيس: قال، مسترعياً الانتباه إلى الفقرة 20 من تقرير الفريق العامل الذي يتناول مسألة الأسعار، إن الأمانة العامة قد تعيد صياغة الفقرة 6 في ضوء الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) من الفقرة 20.
	25 - السيدة لوبلان (كندا): قالت إن وفدها يتفق من حيث المبدأ مع الآراء التي أعرب عنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ويسعده أن يترك للأمانة العامة أمر تحسين صياغة الفقرة 6.
	26 - السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إنه يطلب حذف عبارة ”شاملة“ الواردة في الفقرة 14. وإن الأسس التي يُستند إليها لاستبعاد مورِّد أو مقاول من إجراءات الاشتراء لأسباب غير متصلة بالمؤهلات أو بمحتوى العرض المقدَّم قد تخضع لتغييرات مع مرور الزمن ويتعذر تقديم قائمة شاملة.
	27 - السيد فروهمان (النمسا): قال، في ضوء عنوان المادة 21، إنه ينبغي الإبقاء على صياغة الفقرة 14 دون تغيير.
	28 - الرئيس: أفاد بأن ”تقديم قائمة بالأسباب“ قد يشكل صياغة مفضلة.
	29 - السيد غران ديسنو (فرنسا): قال، معرباً عن تفهمه للشواغل التي أبداها وفد الولايات المتحدة، إنه يقترح الاستعاضة عن عبارة ”شاملة “ بعبارة ”كاملة“ أو ”مغلقة“.
	30 - الرئيس: قال، في معرض إشارته إلى الاتفاق على حذف عبارة ”شاملة“، إن الأمانة العامة قد تجد عبارة ”لأسباب“ أو ”الأسباب الوحيدة“ مرضية بصورة أكبر.
	31 - السيدة لوبلان (كندا): قالت، في معرض إشارتها إلى الفقرة 18، مع أن الفريق العامل ناقش تعريفي المصطلحين ”ميزة تنافسية غير منصفة“ و ”تضارب المصالح“، لا يبدو أن النص يقدم مزيداً من الوضوح. وإنه ينبغي، على أية حال، أن يترك الأمر للدول كي تُعرف هذين المصطلحين في إطار قانونها المحلي ولن يكون إدراج أي تعريف في هذا النص أمراً ضرورياً.
	32 - السيد إمباتشي سيروين (كولومبيا): أعرب عن موافقته على ألا يرد تعريفا المصطلحين اللذين أشارت إليهما ممثلة كندا في الدليل؛ بل أن يترك للسلطات الوطنية المختصة أمر تحديد ما يعنيه المصطلحان. فهناك عوامل عديدة تحدد المزايا التنافسية غير المنصفة، بما فيها مزايا التفوق التقني أو الاقتصادي.
	33 - الرئيس: سأل ممثلة وفد كندا عما إذا كانت قد أخذت في اعتبارها الفقرة 20 من تقرير الفريق العامل، ولا سيما الحاشية 6، التي تتضمن تفاصيل هامة عن التعاريف.
	34 - السيدة لوبلان (كندا): قالت إنها تطلب ببساطة التوضيح ولكن وفدها يرى عدم تعريف المصطلحين على الإطلاق. وقالت إنها تريد التأكد من أن رأيها سيؤخذ في الحسبان متى أنجز إعداد الدليل.
	35 - السيدة نيكولاس (الأمانة العامة): قالت إن اللجنة لديها حرية القرار بشأن ما إذا كان أياً من المصطلحين يحتاج إلى تعريف في القانون النموذجي. وقد يفسر الجهاز القضائي في بعض البلدان هذين المصطلحين على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تساعد المناقشات التي جرت في الفريق العامل تلك البلدان الراغبة في تعريف المصطلحين في تشريعاتها.
	36 - الرئيس: قال يبدو أن الفقرة الفرعية 20 (ز) من تقرير الفريق العامل تعبر بشكل مرض ٍعن توافق الآراء.
	37 - السيدة ميلر (البنك الدولي): قالت إنها تطلب حذف الوصلة الإلكترونية الواردة في الفقرة 48 والمرتبطة بنظام البنك الدولي للحظر لأنها لا تمت بصلة بالمسألة المطروحة، وهي استخلاص المعلومات.
	38 - الرئيس: قال إن الأمانة العامة ستبت في طلب البنك الدولي.
	39 - السيد موغاشا (أوغندا): سأل عما يمكن أن يحدث للحواشي الواردة في الإضافات، مثل الحاشية 4 الواردة في الإضافة 6.
	40 - الرئيس: قال في إجابته إن جميع الحواشي المتضمنة في الوثيقة الختامية ستحذف وإن النص الوارد فيها سيدمج في صلب الدليل.
	الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8
	41 - السيد فروهمان (النمسا): قال إن صياغة الفقرة 6 قد تسبب الالتباس لأنها تشير إلى المادة 28 (1)، بينما تتناول الإضافة مواد لاحقة. وسأل عن طريقة تقديم النص النهائي، مع مراعاة ضرورة الرجوع إليه.
	42 - السيدة نيكولاس (الأمانة العامة): قالت إن الفريق العامل قد أصدر تعليمات إلى الأمانة العامة تقضي بتجميع التعليقات اللازمة لكل أسلوب اشتراء في آن واحد، الأمر الذي يبرر طريقة عرض محتوى الإضافة 8. وقد يكون من الأوضح أن يعاد النظر في العنوان السابق للفقرة 6 ليصبح كما يلي: ”مقدمة لمناقصة مفتوحة“.
	43 - الرئيس: قال ربما يكون الأمر أكثر منطقيةً أن يغير ترتيب الفقرة 6، بحيث تبدأ ببيان عدم وجود شروط لاستخدام المناقصة المفتوحة. ويقترح أن تكلف الأمانة العامة بضمان وضوح الصيغة النهائية لمضمون المناقصة وطريقة عرضها.
	44 - السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن العبارة الأخيرة في الفقرة 11، الواردة بين قوسين، ”مع ما يستتبع ذلك من أنَّ المورِّدين أو المقاولين المبعَدين من المشاركة في إجراءات الاشتراء لن يكون بمستطاعهم الحصول على وثائق الالتماس“، تطرح مشكلة لوفده. وينبغي للموردين والمتعاقدين أن يتمكنوا من الحصول على وثائق الالتماس، وإن عبارة ”لن يكون بمستطاعهم“ هي عبارة قوية للغاية.
	45 - الرئيس: قال إنه يوافق على أن يكون بمستطاع الموردين أو المتعاقدين المبعدين من المشاركة في إجراءات الاشتراء الحصول على الوثائق عند الطلب.
	46 - السيد غران ديسنو (فرنسا): قال إن وثائق الالتماس في العديد من النظم الوطنية، بما فيها وثائق فرنسا، لا تعمم إلا على المرشحين الناجحين، ولا تتاح للجمهور. وينبغي أن يبين ذلك في النص، ولو أمكن ذلك بصياغة محسنة.
	47 - الرئيس: قال إن الأمانة العامة ترى أن النص يحقق التوازن الضروري بالإشارة إلى حق الموردين أو المتعاقدين المستبعدين من المشاركة في إجراءات الاشتراء للحصول على وثائق الالتماس بموجب المادة 38.
	48 - السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن في رأي وفده أن الجملة قبل الأخيرة من الفقرة 24 هي جملة مضللة. فإنه حالما يسلم عطاء ما، لا يتعرض تقديم العطاءات للمجازفة من الموردين أو المتعاقدين فحسب بل كذلك من جهة الاشتراء.
	49 - السيدة نيكولاس (الأمانة العامة): قالت إن النص ستعاد صياغته ليبين الإشارة إلى حالات فشل النظام في مرحلة ما قبل تسلم جهة الاشتراء للعطاءات.
	50 - الرئيس: قال إنه يعتبر الحل المقترح مقبولاً.
	الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10
	51 - السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إنه يرحب بالإشارة الواردة في مقدمة مواد القانون النموذجي، وكذلك بالإشارة إلى الفصول. وحرصاًً على زيادة سهولة القراءة، سيكون من المجدي أن يطبق هذا النهج في جميع مراحل مشروع الدليل.
	52 - الرئيس: قال إن الأمانة العامة ستتصرف بناء على اقتراح الولايات المتحدة.
	الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13
	53 - السيد جاو يونغ (الصين): سأل عن سبب حذف تعريف مصطلحي ”الخدمات“ و ”البناء“ من مشروع الدليل، فقد أدى ذلك إلى عدم الوضوح في الإضافة 13.
	54 - السيدة نيكولاس (الأمانة العامة): أشارت إلى أن الفريق العامل واللجنة قررا أنه لا حاجة، عند تنقيح القانون النموذجي، للتمييز بين شراء السلع أو الخدمات أو التشييد. ولهذا، تُستخدم عبارة ”موضوع الاشتراء“ استخداماً متسقاً في جميع مواضع القانون النموذجي مع أن الإشارات إلى السلع والتشييد والخدمات ترد في مشروع الدليل حيثما كان ذلك مناسبا أو ضروريا. وإن الفريق العامل استبعد صراحة تعريف مصطلحي ”الخدمات“ و ”التشييد“ في السياق المحدد للمناقصات الإلكترونية، وهي موضوع الإضافة 13. وأضافت إن الفقرة 4 من الإضافة 3 تشير إلى تعريف ”مسألة الاشتراء“ وتتضمن مواصفات السلع والتشييد والخدمات، مع أنها تعتمد على التعاريف الواردة في القانون النموذجي لعام 1994.
	الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.14
	55 - السيد جاو يونغ (الصين): قال، في معرض إشارته إلى أن ترجمة مشروع الدليل إلى اللغة الصينية تفتقر بوجه عام إلى الدقة، إنه يوجه الانتباه إلى خطأ جسيم للغاية يرد في الإضافة 14، وتحديداً في استخدام المرادفة الصينية لكلمة ”مزاد“ للتعبير عن ”المناقصات الإلكترونية“. فهي بطبيعة الحال مفاهيم مختلفة تماما، ويمكن أن يؤدي هذا الخطأ إلى حدوث قدر كبير من الالتباس أثناء إنشاء العقود في بلده.
	56 - الرئيس: قال إن الأمانة العامة قد أحاطت علما بالنقطة التي أثارها ممثل الصين.
	57 - السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): سأل، في معرض إشارته إلى مشاكل سابقة حدثت مع الترجمة التحريرية والشفوية، عن إمكانية اصطحاب الوفود لخبراء لغويين في الاجتماعات تفادياً للترجمات الخاطئة في المستقبل.
	58 - السيدة نيكولاس (الأمانة العامة): قالت إن الأمانة العامة تعمل عن كثب مع دوائر الترجمة بشأن المصطلحات. وإن المترجمين التحريريين يرحبون دائما بما يقدمه الوفود من تعليقات بناءة.
	الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.16
	59 - السيد فروهمان (النمسا): قال إنه يسأل الأمانة العامة عما إذا كان مشروع الدليل يبين، في الإضافة 16 أو في موضع آخر، عدم وجود أي التزام يترتب على جهة الاشتراء يقضي باللجوء إلى اتفاق إطاري في حال التعرض لخطر التواطؤ.
	60 - السيدة نيكولاس (الأمانة العامة): قالت إنها تؤكد أن مشروع الدليل يبين ذلك. وإنها ستوفر الإسناد الصحيح في مرحلة لاحقة.
	61 - السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): قال، في معرض إشارته إلى الحاشية 2، إنه يطلب توضيح الفقرة الفرعية الواردة في تقرير الفريق العامل التي تشير إلى ذلك، وهي تحديداً الفقرة 10 (د).
	62 - السيدة نيكولاس (الأمانة العامة): أشارت إلى أنه اتفق أثناء المناقشة المطولة التي جرت في الفريق العامل على أن جهات الاشتراء لن تلزم قانوناً في بداية الإجراء بتحديد عدد أدنى من الأطراف في أي اتفاق إطاري. وفي الواقع، ينبغي تشجيع جهات الاشتراء منذ البداية على النظر فيما إذا كان تحديد عدد أدنى من الأطراف في الاتفاق الإطاري أمراً مناسباً لطبيعة السوق. وفيما تتوخى جهة الاشتراء احتمال ألا يتحقق الحد الأدنى المعلن لعدد الأطراف، ينبغي لها أن تحدد في وثيقة استدراج للعروض الخطوات التي ينبغي أن تتخذها بعد ذلك، والتي قد تشمل إمكانية إبرام اتفاق مع عدد أقل من الموردين.
	63 - السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): قال، في معرض إشارته إلى أن المادة 15 لا تشترط حداً أدنى لعدد الأطراف في أي اتفاق إطاري، من المهم التشجيع على اتباع أفضل الممارسات، مثل تحديد عدد أدنى. ومع ذلك، فإن إتاحة المجال صراحة للكيانات كي تبرم هذا الاتفاق مع عدد من الموردين يقل عن الحد الأدنى تعد ممارسة سيئة.
	64 - السيدة نيكولاس (الأمانة العامة): قالت إنها تذكر اللجنة بأن الفريق العامل قرر أن يسمح لكيانات الاشتراء بإبرام اتفاق إطاري مع عدد أقل من الموردين، على أن تتمكن اللجنة من تعديل النص متى شاءت.
	65 - السيد غران ديسنو (فرنسا): قال إن المسألة سبق وأن نوقشت مطولا وينبغي عدم إعادة فتحها. وإنه في حال توخت جهة الاشتراء احتمال ألا يتحقق العدد الأدنى المقرر من الأطراف في أي اتفاق إطاري، يمكن إبرام الاتفاق بعدد أقل من الموردين للحيلولة دون إلغاء عملية الاشتراء، الأمر الذي لن يكون معقولاً.
	66 - السيد فروهمان (النمسا): قال إن لم تتح الصياغة الحالية تحقيقاً لأفضل الممارسات، فلتتح بالتالي لثاني أفضلها على الأقل. وإنه يتفق مع فرنسا بأنه من المؤسف أن تلغى عملية الشراء لعدم التمكن مثلاً من إيجاد طرفين فحسب وليس ثلاثة.
	67 - السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إنه يود طرح المسألة ليس إلا، وإنه يستطيع، في ضوء هذه المناقشة، أن يوافق على الصيغة الحالية.
	الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.19
	68 - السيدة نيكولاس (الأمانة العامة): أشارت إلى أن الفريق العامل طلب في تقريره إلى الأمانة العامة أن تكفل الاتساق في استخدام المصطلحات الواردة في مشروع الدليل برمته وأن تستعيض عن الصيغة التوجيهية بمناقشة للقضايا الرئيسية الناشئة والخيارات المطروحة في مجال السياسات لمعالجتها. وطمأنت اللجنة بأن الطلب سيلبى بالكامل.
	ملاحظات ختامية

	69 - السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): قال، في الملاحظات الختامية لتقريره، إن الفريق العامل يحيط علما بأن الدليل لن يتضمن مسردا للمصطلحات ولكن الأمانة العامة ستصدر وثيقة مماثلة في الوقت المناسب. وبالنظر إلى أهمية الحفاظ على المسارد الدقيقة، أو الوثائق المماثلة، بالإضافة إلى حل الفريق العامل، فإنه يسأل عن الطريقة التي تعتزم الأمانة العامة انتهاجها لإعداد هذه الوثيقة وعن كيفية التمكن من التحقق منها باستمرار.
	70 - السيدة نيكولاس (الأمانة العامة): أشارت إلى أن الفريق العامل قرر وفي مشاورات عقدت فيما بين الدورات أن إرفاق مسردٍ مناسب لمشروع الدليل الإرشادي لسن القوانين هو أمر معقد للغاية. وعوضاً عن ذلك، ستصدر الأمانة العامة في الوقت المناسب وثيقة تفسيرية غير رسمية قد تتخذ شكل تعليق مفصل، وتنبثق عن مداولات الفريق العامل. ووفقاً لما يرد في تقرير الفريق العامل، سيعاد النظر دورياً في أية مواد أخرى تقدم للاستعانة في سن القانون النموذجي واستخدامه، وفي حال بررت التعديلات، ستعرض على اللجنة لتنظر فيها بصورة غير رسمية من حين لآخر.
	رفعت الجلسة الساعة 45/17.

